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 افتتاح

 افتتاح

ٰ يُُهَِّهَُكَ ﴿ قاه تعالى: فلَََ وَرَبّمَِ لََ يؤُۡنِيَُنَ حَتَّى
ا  ٍِمۡ حَرجَٗا مِّهى ىفُسِ

َ
ْ فِِٓ أ مۡ ثُمى لََ يََِدُوا ٍُ ذيِهَا شَجَرَ ةيَيَۡ

اَْ تسَۡليِهٗ   [62النساء: ] ﴾اكضََيۡجَ وَيسَُلّهُِ
 

 ابَ الكيي: العلاوة ه اوق
 ،السضا بالكضاء الديني الصسعي واجبف»

وقاعدة الإيماُ،  ،وِو أضاس الإضلاً
فيجب عمى العبد أُ يكوُ زاضيا بْ بلا 

ولا  ،ولا وعازضة ،ولا وٍاشعة ،حسج
 (381/ 5مدارج السالـكين ) .«اعتراض

 
  قاه أيضا:و

فعّا فلا يجوش وأوا الأحكاً التي أُوس بد»
بن العبودية ودافعتّا  ،لْ التطميي إليّا

مدارج السالـكين  .«بأحكاً أخس أحب إلى الله وٍّا
(5 /346) 





 

 

 

 

 

 إِداء

 
ُِ *** ىنٍَ عَوِ وتُوا قدَّ بالحبِّ تُديِِِأَ  خطــــــينيداعي وتَإبِ ةَىَكاُ ثَ إ

ُِ ُِإلى الريَ  َُا كَي وٌَُّّفطي وزوحي لَ *** ــتيبَِِ يِِّـــفِكِيَ يُ: إ  ينيفِكِيَ ا
ُِ واليِنولمَّ *** عٍسَِ فَووِ ــــــنٍأصِ َِوِ سِيىيِنللإبِ  يـــنيــــــمِّطَتُ ــــيِذكسا
 واتيــــنيجـــو يُزِأَ الري سيفِــصَمول *** ادّغَيصــــــتي زَبّا في عِ زشقتُ َِووَ

 وـينيدِتُلِ ىا حسَّعّـوُدِأَ ـتِــــفَمَّوخَ *** ـــّاشِـستِ في أوجِ ضـــتِود ولمتي قَ
َِحُ َِوِ طجتِولمتي ٌَ  ا بالسياحـــينطـــيّرا عَصــــــيبّا قَثوبّ *** ـــّاستِصِعِ طـ

ُْ بػير دازِ *** ــاــىَمـــوً فَالعُ ـىــــتي دازِمِّعَىُوَلِ  في الديـَ العمــوً الفك
َُمَّوعَ ًَ خس البطـــيطِاك بَرَفَ *** ــــــْظىٌُِالصعس أَ ىـــتـني فٍو  ـنيػسيي اليو

 تفٍيني ا وَ فسطِلي عجــــــبّ واِتصَّ *** اـــــــــني أدبّا فطاعَْ طسبّزقصـــــــتُأَ
 ىينجِتَ ـــــيَرخَ ــى المـكـنُّؤتَبالحب يُ *** وكيِ ّد المـكنِّجُ يِعكُىِِدي إلى جَأُ

داويّشعس/  أحمد الُج





 

 

 

 

 

 شكس وتكديس

 
ّ ه المحمود ال سواه، وكل نفع يجري على يد غيره فهو  مشكور على الحقيقة؛ إذ لا منعمالحمد لل

، فله الحمد الذي أجراه، وكل خير يصل إلى بعض مخلوقاته من بعض فهو الذي قدره وقضاه
يل نعمائه، وجميل عطائه، إنه حميد مجيد.  حمدا يليق بجلال وجهه، وعظيم سلطانه، وجز

فضيلة الأستاذ الدكتور/ إلى  العرفان والتقديروبعد، فيسرني أن أتقدم بأسمى معاني 

يعة الإسلامية بكلية دار العلوم على تفضله بالإشراف  محمد قاسم محمود المنسي أستاذ الشر
ّ ه عني خير الجزاء على ما قدمه لي من عون ونصح،  ما أفاض به على وعلى هذا البحث، فجزاه الل

فأرجو أن مثلها، إلى  توجيهية كنت أفتقرعلي من خبرة واسعة، وثراء معرفي جم، وملحوظات 
 .يكون هذا البحث قرة عين له، وأن يجعله في ميزان حسناته

سعادة الأستاذ الدكتور/ أسامة أحمد شوقي  إلى كما أتوجه بعميق الشكر والتقدير

أستاذ ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على تفضله بالمشاركة في  المليجي
اف على هذا البحث، وعلى ما قدمه لي من عون في الجانب القانوني، وأرجو أن أكون قد الإشر

هلت ، وأن أكون قد نهلت من علمه وخبرته، كما نوفقت لإخراج البحث على الصورة التي ترضيه
 عه.من تجرده وحياديته ودماثة طب

لأستاذ فضيلة اأستاذي وشيخي إلى كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير 

أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة  ني سمرةحسين أحمد عبد الغ /الدكتور
يه عني وعن  لتكرمه بقبول مناقشة هذا البحث، القاهرة؛ ّ ه أن ينفعني بعلمه، وأن يجز وأسأل الل

لخلقي، وأن وما زالوا يغترفون من موفور بحره العلمي، والعملي، وا ،الـكثيرين أمثالي الذين اغترفوا
 يجعل كل ذلك في موازينه.

يل الشكر فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد المنعم أحمد  إلى كما يسعدني أن أتوجه بجز

يعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية سلطان عيد حيث تفضل  ؛أستاذ ورئيس قسم الشر
ّ ه أن يوفقه إلى ما يحبه و مشكورا بقبول مناقشة هذا البحث،  ينفعني بعلمه يرضاه، وأن سائلا الل

الغزير، وأن يسعدني بالتتلمذ عليه، في الجانب العلمي والعملي، وأن يكون بحثي هذا في المستوى 
يه عني خير الجزاء. يلقى قبولا منه، وأن يجز   الذي يليق بفضيلته، و
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 َكد١َ

ّ ه رب العالمين، والصلاة والسلام على   جمعين، وبعد:سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أالحمد لل

 : ايتعسٜف بالمٛضٛعأٚلًا

يتعرض هذا البحث لموضوع الطعن في أحكام القضاء، فيدرسه دراسة مقارنة بين الفقه 
يعد هذا الموضوع أحد الموضوعات الإجرائية في باب  الإسلامي وقانون المرافعات المصري، و

كبيرة مقارنة بالأحكام  القضاء، ويبدو أن النظرة إلى الإجراءات على أنها غير ذات أهمية
، في حين أن القوانين اهعنالباحثين في الفقه الإسلامي انصراف بعض الموضوعية كانت وراء 

محدثة فجوة كبيرة بينها وبين غيرها من النظم القانونية في مجال  ،تفوقتتقدمت فيها والغربية قد 
يعة الإسلامية، دراسة الأحكام الإجرائية والشكلية والتنظيمية، ونظرا لتخصصي ا لعام في الشر

 تلك الثغرة. ونسدفيشرفني محاولة أن أكون مع أولئك الذين ي

 ثاْٝا: أ١ُٖٝ المٛضٛع ٚأضباب اختٝازٙ

 –أهمية هذه الدراسة في مجرد سد ثغرة بحثية في الفقه الإسلامي فحسب، وإنما لا تكمن 
إذ تجيب  ؛مية في المجتمعإلى حل مشاكل تنظي تهدف – الفقهيةشأن معظم الدراسات  شأنها

طرح في المجالس التي تسن القوانين، مثل: ما هي الصور الجائزة وغير الجائزة للطعن ت اتعلى تساؤل
في أحكام القضاء في الفقه الإسلامي؟ وما الجهة التي يتوجه إليها الطاعن؟ وما الأسباب التي 

يق من طرق الطعن؟ وما الإجراءات التي يتعين اتباعها في ذلك؟ فهي أهمية  تخول له كل طر
ية وتطبيقية في آن واحد.  نظر

 إغهاي١ٝ ايدزاض١ ثايجا:

يعة الإسلامية عن القضاء في  القرن الثالث عشر الهجري، التاسع  أواخرمنذ أن نحيت الشر
، باستثناء ، والفقه الإسلامي المتعلق بالقضاء متوقف تقريبا عن التطور والنموعشر الميلادي
الوضعية من هذا التوسع والنمو والتطور الذي  القوانين، في حين لم تحرم خصيةالأحوال الش

 يواكب تطبيقها ويسايره.
ففي مجال الطعن في أحكام القضاء أحسب أن من بين ما لدينا في بعض كتب الفقه 
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ل الإسلامي القديمة ما لا يستطيع اليوم مواكبة التقدم إلا أن نبذل الجهد في تنميته وتطويره، مث
جواز الدفع بعد الحكم، ودفع الدفع، ودفعه إلى ما لا نهاية، ومثل نقض النقض، ونقضه من 
جميع القضاة دون ضوابط واضحة، ومثل نقض أحكام القاضي المقلد حتى ولو كانت صحيحة، 

كيف  :وهنا تثور إشكالية كبرى، وهيومثل عدم جواز إلزام القضاة بأحكام موحدة، وغير ذلك.
ناسب العصر، دون تالفقه الإسلامي في أحكام القضاء  في لطعنلمنظومة جديدة ير ننجح في تطو 

بالحضارة السلبي ، وننفصل عن جذوره، ودون أن نقع فريسة لآفة التأثر أن ننسلخ من جلدته
 ؟الأكثر تقدما، والنقل الحرفي منها

 تلك الإشكالية الـكبرى إشكاليات تفصيلية أصغر، مثل:  وتتفرع عن
 أو تؤدي إليه منالبتية بما قد تعنيه  ؛ضائيةالقالأحكام ه الإسلامي ضد بتية هل الفق 

 ؟وهل يجوز أن تترك الأحكام عرضة دائما للنقض ؟عصمة لأحكام البشر
 لمخالفة الوقائعميز بين دفع الحكم لمخالفته الشرع، ودفعه تلم  ةالفقه القديممصادر  تإذا كان ،

أحكامه وشروطه  ن نطور ذلك اليوم لتكون لكلٍ فهل يمكن أهما بابا واحدا، توجعل
يق التماس لحينئذ  اقابليكون النقض لمخالفة الوقائع موإجراءاته، ف ما يعرف اليوم بالطعن بطر
 إعادة النظر؟

 قاله كثير من الفقهاء ما وكيف يتفق ذلك مع  ؟هل الطعن بالاستئناف جائز في الإسلام
في  ؟مستوفيا للشروط فلا يعاد النظر فيه مرة أخرى ،من أن الحكم إذا كان خاليا من الخلل

من باب أنه حق  ،حين يذهب أكثر الفقه الوضعي المعاصر إلى إتاحته لأي محكوم عليه
 للمحكوم عليه في التقاضي على درجتين، بغض النظر عن صحة الحكم الأول أو خطئه.

 طبقت الاستئناف  –دي كالنظام العثماني والنظام السعو –الحديثة  ةهل النظم الإسلامي
التقاضي، أم جعلته صورة من صور الرقابة الشرعية على  منفعلا بوصفه درجة ثانية 

 ؟الأحكام

 أٖداف ايدزاض١ زابعا:

يع في البلدان الإسلامية  وغير ،تهدف الدراسة إلى أن تضع بين أيدي القائمين على التشر
م صور الطعن في أحكام القضاء، يتنظ ، تحاولإسلاميالفقه الإسلامية أطروحة متواضعة في ال

فربما لا يتاح  ،بها حين بحثهم للتشريعات المختلفةأنسون ، أو يستفيها بعين الاعتبار نظرونلعلهم ي
 أربعالتي استغرقت ما يربو على الدراسة هذه مثل  –انشغالهم بسبب  – للقائمين على سن القوانين

 .سنوات
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 ا: ْطام ايدزاض١خاَط

نطاق الدراسة في الفقه الإسلامي بالمذاهب الأربعة، وليس هذا إهمالا  حددتُ  لقد
للمذاهب الأخرى، وإنما لطبيعة الموضوع الذي لم تكن معالجته تزيد في أكثر كتب المذاهب 

ومع ذلك فقد  ؟!المذاهب الأخرى الأقل مراجعاعن المشهورة عن بضع صفحات، فكيف 
أي مذهب غير المذاهب الأربعة إلا وعرضته تتمةً في د آليت على نفسي ألا أترك رأيا جديدا ور

ا لما م أر داعيللفائدة، أما إذا كانت المذاهب الأخرى تمثل تكرارا لما نقل عن المذاهب الأربعة فل
 قد يكون حشوا أو إطالة لا ثمرة حقيقية لها.

، أي لمصريا الدراسة بقانون المرافعات المدنينطاق  حددتُ أما في الجانب القانوني فقد 
نني لا أدرس )الطعن( في قانون الإجراءات الجنائية مثلا، كما أنني لا أدرس القوانين غير إ

ية إلا أن أجد ما يبرر التعرض لها.  المصر
كنظام المرافعات الشرعية  ،كما استأنست ببعض الأحكام في النظم والقوانين الإسلامية

هـ الموافق 51/2/3453اريخ تبو  53السعودي الصادر بالمرسوم الملـكي رقم م/
بالمرسوم السعودي الجديد، والذي صدر حديثا  الشرعية م، ونظام المرافعات51/8/5111

وقانون المرافعات والتنفيذ م، 52/33/5131الموافق  ،هـ55/3/3412في  3الملـكي رقم م/
هومه وذلك من باب أنها تعد من الفقه الإسلامي بمف ،م5115لسنة  41رقم اليمني الصادر ب

ير الاستئناس بهذه القوانين والنظم إلى الآتي:  الواسع، ويرجع تبر
  يعة الإسلامية تستشار يعة الإسلامية، فلم تكتف بكون الشر أنها نصت على مرجعية الشر

تطبق » في مادته الأولى على أنه: السعودينص نظام المرافعات قد ، فةالنهائي تهافي مشروعي
يعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب المحاكم على القضايا المعروض ة أمامها أحكام الشر

ونص قانون « والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة...
يعة في التقاضي، فورد في مادته السادسة عشرة:  المرافعات اليمني على مرجعية الشر

يلت ،المتقاضون متساوون في ممارسة حق التقاضي» زم القاضي بإعمال مبدأ المساواة بين و
يعة الإسلامية  «.والقوانين النافذة ،الخصوم في هذا الحق متقيدا في ذلك بأحكام الشر

 يع قوانين ،أن الأصل في القوانين الإسلامية أنها أحكام فقهية ثم سنتها  ،صيغت مشار
يعية قوانين لازمة.  السلطة التشر

 ة الأحكام العدلية وشرحها أحد مصادر الفقه أن الباحثين لا يفتأون يعتبرون مجل
 الإسلامي.

 ورجحت عليها بعض  ،وأخذت عليها ،أنني لم أتعامل معها بوصفها صوابا مطلقا، بل ناقشتها
إذا خالفت دليلا صحيحا صريحا،  بتعديلها اأوصيت أحيانكما ما جاء في القوانين الوضعية، 

 .، أو رأيا راجحاأو إجماعا ثابتا


